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  الخلاصة 

فحوى مسؤولية الحكومة في النظام الدستوري العراقـي رئـيس الـوزراء            
يمارسون السلطة التنفيذية ويكونون مسؤولين عن أعمـالهم أمـام          والوزراء الذين   

البرلمان، وتوافقاً مع مسؤولية الحكومة فإن أعـضاء مجلـس الرئاسـة ورئـيس              
الوزراء ونوابه والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وأصحاب الدرجات الخاصـة          

لطة أو أي مسؤول أخر في الـس      )مدنيين وعسكريين (وغيرهم من موظفي الحكومة   
 عن أعمالهم الإدارية، حيث هنالـك عـدة آليـات           ستيضاحالتنفيذية، قد يدعون للا   

برلمانية لتحقيق المسؤولية الوزارية، ومنها الأسئلة البرلمانية التي نظمها الدستور          
من النظام   )٥٤-٥٠(، والمواد )٦١(من المادة  )سابعاً(من البند )أ(العراقي في الفقرة  

  .الداخلي لمجلس النواب 
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  المقدمة
) بحسبانه السلطة التشريعية  ( لمجلس النواب    ٢٠٠٥شّيدَ الدستور العراقي لسنة     

منه، ومن جملتها نص البنـدين      ) ٦١(حزمة من الإختصاصات أستمداداً من المادة       
اللذان تضمنا الأختصاص الرقابي لمجلس النواب في توجيه الأسئلة         ) ثانياً وسابعاً (

التنفيذية بغية الكشف عن عدم التطبيق السليم للقواعـد         البرلمانية على أداء السلطة     
وحيث تتوزع  .العامة في الدولة وتحديد المسؤولية عن ذلك ومسائلة القائمين عليها 

من الدستور بـين    ) ٦١(من المادة   ) سابعاً(آليات الرقابة البرلمانية وفق أحكام البند     
وضـوع يـدخل فـي      رئيس مجلس الوزراء والوزراء فـي اي م       توجيه الأسئلة ل  

 سياسـة واداء مجلـس      ستيضاحطرح موضوع عام للمناقشة لا    وبين  اختصاصهم  
 إلـى رئـيس مجلـس       اسـتجواب الوزراء أو احدى الوزارات وأخيراً بين توجيه        

والـذي    .الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختـصاصهم  
مـن  ) أ(نية وفق أحكـام الفقـرة       يعنينا في مقام البحث هذا توجيه الأسئلة البرلما       

ها نتيجـة   اسـتخدام من الدستور، نظراً للتوسـع فـي        ) ٦١(من المادة ) سابعاً(البند
سهولتها وبساطة إجراءاتها حيث جعلت في متناول يد أي عضو من أعضاء مجلس 

 الوسـائل   اسـتخدام ويرجع السبب في ذلك إلى وجود عقبات تحول دون           النواب،
 وسائل مثل طـرح موضـوع عـام         استخدامتورية أمام   الأخرى، فثمة عقبات دس   

   .كما سنرى ذلك لاحقاً . ستجوابللمناقشة أو الا
 كما تتجسد أهمية هذا الموضوع من خلال أن هذه الوسيلة ضرورية لـضمان             
 عدم أنحراف وتسلط الإدارة وقيامها بالعمل وفق الأهداف السياسية العامة للدولـة،           

ساً على كُبريات المخالفات الإداريـة والماليـة دون         بالإضافة إلى أنها تنصب أسا    
   .المخالفات البسيطة التي تتكرر يومياً

 بتوجيـه   ٢٠٠٧ والنظام الداخلي لمجلس النواب لـسنة        ٢٠٠٥ سمح دستور   
مـن الدسـتور    ) ٨٣(و) ٦٦(الأسئلة البرلمانية إلى السلطة التنفيذية بدلالة المادتين      

لتنفيذية الإتحادية مـن رئـيس الجمهوريـة        حيث أوضحت الأولى تكوين السلطة ا     
ومجلس الوزراء، وجعلت الثانية رئيس الوزراء والوزراء مـسؤولين مـسؤولية           

   .تضامنية وشخصية أمام مجلس النواب 
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تروم دراستنا هذه إلى بيان آلية توجية السؤال البرلماني مـن قبـل مجلـس                
 وخلو المكتبة العراقية مـن      النواب إلى السلطة التنفيذية، بالنظر لأهمية الموضوع      

بحث معمق فيه نظراً لحداثة المجلس التشريعي وليس أدل على ذلك من أنقـضاء              
الدورة الأنتخابية الأولى منه فحسب، لذا عقدنا العزم على دراسة هذا الأختصاص            
الرقابي لمجلس النواب مسترشدين باللوائح الداخلية للبرلمانات العربية والأجنبيـة          

ما أستقر عليه الفقه الدستوري والأعراف والتقاليد البرلمانية مقرنين ذلك          المقارنة و 
  .كله بمحاضر جلسات مجلس النواب العراقي كلما أستطعنا إلى ذلك سبيلا

خصـصنا المبحـث      إن لهذا الغرض الموجز بياناً نفصله في المباحث الأتية،        
بحث الثاني شروط قبـول     الأول لمفهوم السؤال البرلماني ووظائفه، وتناولنا في الم       

 جابةالسؤال البرلماني، وكرسنا للمبحث الثالث و الأخير إجراءات تقديم السؤال والإ
إليها خلال صفحات    عنه، وأختتمنا بحثنا هذا بأهم النتائج والتوصيات التي توصلنا        

   .هذا البحث
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  المبحث الأول
  مفهوم السؤال البرلماني ووظائفه

وجـه  أ المبحث من خلال تحديد مفهوم الـسؤال البرلمـاني و          يتحدد معنى هذا  
 وطـرح موضـوع   ستجوابختلافه عن بقية صور الرقابة البرلمانية الأخرى كالا ا

كما سنتناول بالبحث وظائف الـسؤال البرلمـاني         عام للمناقشة في المطلب الأول،    
  .على التفصيل الذي سنأتي عليه لاحقاً في المطلب الثاني 

  )١(مفهوم السؤال البرلماني/ لالمطلب الأو
عن أمر يجهله أو رغبة فـي         عضو البرلمان  استفهامالسؤال بمفهومه الرقابي     

ه عن نية الحكومة في أمـر  استعلامالتحقق من حصول واقعة وصل علمه إليها أو        
  . )٢(تهاما لاينطوي على استيضاحوهو  من الأمور

ستفسار عن الأمور التـي      الا كما يعرف أيضاً بأنه تمكين أعضاء البرلمان من       
أو هو التصرف الـذي بموجبـه    ،)٣(يجهلونها أو لفت نظر الحكومة إلى أمر معين   

 استيـضاح وعرفه البعض بأنه توجيه     .)٤(طلب نائب توضيحات حول نقطة معينة     ي
ستفسار عن أمر من الأمور التي تتعلق بإعمال وزارته         إلى أحد الوزراء بقصد الا    

 .)٥( إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع ما      ومة إلى أمر أو   أو بقصد لفت نظر الحك    
 عرفه بأنه حق يسمح لكل عضو من أعضاء البرلمان بأن يطلب            )٦(كما أن البعض  

مـن  ) أ(في العـراق نـصت الفقـرة      . )٧(يضاحات عن مسألة معينة     إمن الوزير   
لعضو مجلس النـواب ان     ( على أن  ٢٠٠٥من دستور   ) ٦١(من المادة   ) سابعاً(البند

سئلة فـي اي موضـوع يـدخل فـي     أجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء      يو
وللسائل وحده حق التعقيـب       عن اسئلة الاعضاء،   جابةاختصاصهم ولكل منهم الإ   

 النظام الداخلي من)٥٠( المادةوبمقتضى هذا النص الدستوري عرفت). جابةعلى الإ
لمه العضو أو للتحقق     عن أمر لايع   استفهام( السؤال بأنه  ٢٠٠٧لمجلس النواب لسنة    

من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمـر               
  . )٨()من الأمور

السؤال البرلماني يختلف عن صور الرقابـة البرلمانيـة           في أن  أحدولايماري  
، وليس معنى ذلك أننا نبتـدع        وطرح موضوع عام للمناقشة    ستجوابالأخرى كالا 

 سـتجواب افد نعتمد عليه، فمن ناحية أولى يختلف السؤال عـن الا        هذا الرأي بلا ر   
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 عن شئ لايعلمه العضو، بينمـا الثـاني         ستفهامالبرلماني، في أن الأول غرضه الا     
أكثـر  سـتجواب   كمـا ان موضـوع الا      ،)٩(نتقاد والمحاسبة فغرضه المناقشة والا  

ذا المنطـق   وه .)١١( من موضوع السؤال الذي يكون موضوعه محدوداً       )١٠(أتساعاً
يسوقنا إلى القول أيضاً إن السؤال لايؤدي إلى إثارة موضوع طرح الثقة بالوزير،             
حيث لاوجه للربط بينهما بدلالة النصوص القانونية المنظمة لآلية السؤال، في حين            

يختلف السؤال البرلماني    أما من ناحية ثانية،   . )١٢( قد يؤدي إلى ذلك    ستجوابأن الا 
في أن الأخير يكون مقـدم الموضـوع العـام           لمناقشة،عن طرح موضوع عام ل    

   .)١٣( عن شئ يجهله بل مناقشة أمر من الأمورستعلام أو الاستفهاملايقصد به الا
كما أن الحق في طرح موضوع عام للمناقشة ليس محصوراً بين العضو الذي             

، بل لكـل مـن      )١٤(يطلب طرح الموضوع والوزير فقط كما في السؤال البرلماني        
) ب(ولعل نص الفقـرة      .اء من أعضاء المجلس النيابي الأشتراك في المناقشة         يش

من الدستور في العجز الأخير منها تؤكـد ذلـك،          ) ٦١(من المادة ) سابعاً(من البند 
يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من اعـضاء مجلـس           (حيث نصت على    

 ـ   ستيضاحالنواب طرح موضوع عام للمناقشة لا      س الـوزراء أو     سياسة واداء مجل
ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو      ويقدم إلى رئيس مجلس النواب،     احدى الوزارات، 

وهـذا المفهـوم أكدتـه       .)الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقـشته       
ويحـدد رئـيس مجلـس      (..من النظام الداخلي لمجلس النواب بقولهـا        )٥٥(المادة

   .)١٥()ني أمام مجلس النواب لمناقشتهالوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زم
  وظائف السؤال البرلماني/المطلب الثاني

 بصورة  مسؤولية الحكومة تُعرض بشكل واضح جداً و       بأن   الرأينقول بادئ    
 الأسـئلة إلـى     اسـتخدام ، ويرجع التوسع في     )١٦( البرلماني في وقت السؤال   يةعلن

لدى العضو السائل، إذ غالبـاً      ها فهي لاتتطلب خبرة معينة      استخدامبساطة وسهولة   
في أي صيغة مختصرة، مما يجعله في متناول يد أي عـضو             ما يتم وضع السؤال   

، ويتضح من ذلك أن السؤال      )١٧(من أعضاء المجلس التشريعي دون أي عناء يذكر       
ها على طبيعة الـسؤال،     استخدامأكثر من وظيفة، يتوقف      البرلماني يمكن أن يؤدي   

لسؤال هو لمتابعة تنفيذ القوانين أو الكشف بصورة رسـمية          فقد يكون الهدف من ا    
ها لمحاسبة الحكومة، فيستخدم الـسؤال      استخدامعن المخالفات الحكومية مما يمكن      

 عن  ستيضاح أو الا  ستعلامهنا كأداة للرقابة البرلمانية، وقد يكون الهدف منه هو الا         
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 ، حيـث  )١٨(اسـتعلام ة أمر من الأمور وهنا تتحقق وظيفة السؤال بكونه مجرد أدا         
 حزمة من الوظـائف التـي       تبدوا أهمية السؤال كأداة للرقابة البرلمانية من خلال       

  :يؤديها 
  .السؤال كأداة للكشف عن المخالفات الحكومية : أولا

عرف السؤال بأنه لفت نظر الحكومة إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع معين            
وجه القـصور فـي     أتي تكشف عن    ومنها الأسئلة ال   ،)١٩(ختصاصهاايدخل ضمن   

جـراء  إتخاذ  حكومة لا على ال الضغط  المرافق الحكومية، وبذلك يؤدي السؤال إلى       
جابات الوزراء نتيجـة الأسـئلة      إ حيث تكشف    )٢٠( آخر  اي فعل مناسب   علاجي أَو 

دائهم الوزاري،  أالموجهة إليهم عن بعض المخالفات القانونية والإدارية والمالية في          
 مجلس النواب العراقي في مجال توجيه أعضائه الأسـئلة للـوزراء            ومن تطبيقات 

ستضافة وزير النفط    ا المختصين بشأن القصور في بعض جوانب الأداء الحكومي،       
سـتثمار  حول الجولة التنافسية الأولى للشركات المؤهلة للا      ) حسين الشهرستاني .د(

   .)٢١(في القطاع النفطي في العراق 
  :متابعة تنفيذ القوانين والقرارات السؤال كأداة ل :ثانيا

السؤال وسيلة جدية لمراقبة الحكومة في تطبيقها للقواعد القانونية بصفة عامـة          
سـتجلاء الكثيـر مـن الأمـور     اوالقواعد الدستورية بصفة خاصـة، لأن عليـه      

والتأكد من خلال الأسئلة من قيام الحكومة بتنفيذ القوانين وكشف           ،)٢٢(والتصرفات
التي تواجهها عند تنفيذها، مما يؤدي إلى إجراء بعـض الإصـلاحات            الصعوبات  
تـصال  ، وبالتالي فهو إحدى آليات الا)٢٣(ومتابعة تنفيذ القرارات الإدارية التشريعية  

بين البرلمان والحكومة عن طريقة يتسنى للبرلمان التعرف على العديد من القضايا            
   .)٢٤(العامة ودقائقها

   ستعلام والاستفهامللاالسؤال كأداة : ثالثاً
طرح السؤال ينشأ علاقة مباشرة بين النائب والوزير المختص، والغاية من ذلك 

 ،)٢٥(هي البحث على معرفة حقائق معينة من أجل تجنب الإضرار بالمصلحة العامة
تصال بين السلطتين التـشريعية والتنفيذيـة       افنظام الأسئلة البرلمانية يوفر قنوات      

 الحصول على معلومات من الصعب الحصول عليها بغيـر هـذا            يتيسر من خلاله  
   .)٢٦(الطريق
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  المبحث الثاني
  شروط قبول السؤال البرلماني

 إطار المسؤولية السياسية للـوزارة    فييفصح مبدأ مهم من المبادئ الدستورية        
 .)٢٧(بأنه لايوجد تصرف أو عمل لوزير أو أي موظف آخر لايكون مسؤولاً عنـه             

ة من الشروط لابد من توافرها في السؤال المقدم من عضو البرلمان            توجد مجموع 
تضمن سلامة صحته من الناحية القانونية نصت عليها التشريعات المقارنة، كمـا            

من أجل هذا رأينا أن نتوافر على دراسة هذا المبحث       تضمنتها الأعراف البرلمانية،  
الموضوعية لقبول الـسؤال    في مطلبين، الأول الشروط الشكلية، والثاني الشروط        

   .البرلماني
  الشروط الشكلية لقبول السؤال البرلماني/المطلب الأول

  : أن يكون السؤال مكتوباً: أولا
 ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لـسنة         ) ٥٠( أشارت المادة   

لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئـيس           (إلى هذا الشرط بقولها   
س الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الـدوائر             مجل

المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعـضاء الحكومـة             
   .)٢٨()أسئلة خطية

أعلاه يرام منه أن تجئ عبارات السؤال       ) ٥٠( وهذا المفهوم الذي قننته المادة      
 بـسهولة   جابة بحيث تُعين المسؤول في البحث وإعداد الإ       محددة بما يجعله مفهوماً   

 إجابـة ويسر، إذ من شأن إبهام السؤال أن يؤدي إلى عدم أمكانية الحصول علـى               
   .)٢٩(يتحقق معه الهدف من السؤال محددة عنه من المسؤول وهو ما لا

كما مكن القول بأن شرط الكتابة لصحة السؤال من الناحيـة القانونيـة هـو                
ضافية أو العرضية التي تطرح فجـأة       أما الأسئلة الإ   س في الأسئلة الأصلية،   الأسا

 إجابةتتطلب الكتابة بل تطرح شفوياً في المجلس بعد          عنها فلا   الوزير إجابةعقب  
، وهـذه   )٣١(، وتكون مرتبطة ومتعلقة بالسؤال الأصـلي مباشـرة        )٣٠(عنها الوزير

ليها، وذلك لأهميـة الـسؤال الـذي        الأسئلة الشفوية تتميز عادة بقصر مدة الرد ع       
يستعجل به السائل سؤاله في حالات معينة وهي ما يوجهه الأعضاء من أسئلة إلى              
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رئيس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الموازنة العامة مثلاً أو عنـد مناقـشة أي               
موضوع ذي أهمية مطروح أو يتعلق بالمصلحة العامة على مجلس النواب، ففـي             

الات لاتخضع أسئلة الأعضاء للإجراءات القانونية الخاصة بالأسـئلة         مثل هذه الح  
، ومن تطبيقات ذلـك جلـسة مجلـس         )٣٢(ويمكن لهم توجيهها في أي وقت شاؤوا      

 والنفط لطرح موضوع الخـدمات      )٣٣( وزيري الكهرباء  ستضافةلاالنواب العراقي   
من أعضاء مجلس   التي تقدمها كلى الوزارتين، بناء على الطلب الذي تقدم به عدد            

النواب، حيث تقدم أحد النواب بسؤال عن موضوع تعرض النفط العراقي للتهريب            
حيث ) حسين الشهرستاني .د(وكان السؤال شفهياً موجه إلى وزير النفط         والسرقة،

أجاب الأخير بأن التقرير الأميركي الذي يتحدث عن التهريـب والـسرقة للـنفط              
ويوضح التقرير بأن تهريب الـنفط قـد        ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤(العراقي يتكلم عن سنة     

أنخفظت نسبته حالياً وبشكل ملحوظ مقارنة بالسابق، كما أن الحديث عن تهريـب             
يحتاج إلى ميناء تصدير أو حوضـيات للنقـل         ) والكلام مازال لوزير النفط   (النفط  

  .)٣٤(الخ..ولايوجد غير ميناء البصرة وهنالك جهة رقابية دولية على الميناء 
  : أن يوجه السؤال من عضو واحد : ثانياً
 لعـضو مجلـس النـواب       )٣٥(فردييعتبر السؤال البرلماني حق شخصي أو        

بحسبان هذا الشرط ينشئ علاقة فردية ومباشرة بين العـضو الـسائل والـوزير              
المسؤول، حيث إن السؤال قصر على النائب السائل والوزير المسؤول الذي عليه            

 ، وعليـه فـلا    )٣٦(ولايسمح بإثارة مناقشة في المجلس    أن يرد بنفسه على السؤال،      
 ،  )٣٧(يجوز أن يقع السؤال من أكثر من عضو من أعضاء المجلس إلى وزير واحد             

ولكن العضو يستطيع أن يوجه أكثر من سؤال إلى عدة وزراء تتعلق بأمور مختلفة              
في في وقت واحد، وقد تكون هذه الأمور مرتبطة مع بعضها البعض ولكنها تدخل              

  .اختصاصات عدة وزراء 
شارة إلى أن مقدم السؤال هو الذي يملك وحده سحب السؤال الذي            كما تجدر الإ  

من النظام الداخلي لمجلس النواب لـسنة        )٥٤(، وهذا المبدأ أكدته المادة      )٣٨(وجهه
٢٠٠٧ .  

 وحيث إن الأمر المحظور في هذا الشرط هو الإتحـاد العـضوي فـي ذات               
الموضوعي فيه، فلا يجوز أن يتقدم عضوان في المجلس النيابي          السؤال لا الإتحاد    
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ستفسار عن موضوع واحد، ولكن لايمنع أن       بسؤالين متماثلين إلى أحد الوزراء للا     
وعند أنعـام    .)٣٩(يتقدم بعض الأعضاء بمجموعة من الأسئلة حول موضوع واحد        

رى التنـصيص    نجد أنه قد ج    ٢٠٠٧النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة        
للعضو الذي وجه السؤال من دون      (بقولها) ٥٣( في المادة  صراحةعلى هذا الشرط    

وعلى هدي مـا     ..) .جابةغيره أن يستوضح المسؤول المعني وأن يعقب على الإ        
، قصرت  ٢٠٠٥ من دستور ) ٦١(من المادة )سابعاً(من البند ) أ(تقدم فأن نص الفقرة     

من ) أ(س أدل على ذلك من حكم الفقرة        ولي فحسب،   توجيه السؤال من عضو واحد    
التي منحت عـضو مجلـس      ) سابعاً(من البند ) ج(وبدلالة الفقرة   أعلاه،  )سابعاً(البند

التـي لـم     ،موافقة خمسة وعشرين عـضواً     وبقرينة   استجوابالنواب حق توجيه    
أما عن مـدى جـواز       .)٤٠(لإنفاذ حق توجيه السؤال البرلماني    ) أ(تشترطها الفقرة 

سؤال إلى مجموعة من الوزراء مرة واحدة، فقد درجت التقاليد البرلمانيـة            توجيه ال 
على تطبيق مبدأ عدم جواز توجيه السؤال لأكثر من وزير، ذلك لأنه لايجوز تقديم              
سؤال في أوقات متزامنة إلى عدد من الوزراء لأن مثل هذا الإجراء يأخذ صـيغة               

ر أحد الوزيرين الذي يرجح معه      فللعضو أن يختا    الموجه إلى الحكومة،   ستجوابالا
، فقد حدثت علـى فتـرات       )٤١(تصالاً بالموضوع ويوجه له السؤال    اأن يكون أكثر    

 كل وزير عن الشق الذي يخصه، بمعنـى أمكانيـة جمـع       إجابةمتعددة في فرنسا    
، أو يتولى الوزير المختص بكل وزارة       )٤٢( أكثر من وزير   إجابةالسؤال الواحد بين    
   .)٤٣( وزارتهالرد على ما يخص

  : أن يكون السؤال ضمن العدد المسموح بتقديمه : ثالثاً
أن  الا   ،)٤٤(الأصل أن يترك للنائب حرية تقديم أي عدد من الأسئلة دون تحديد           

الأعراف البرلمانية قضت بأن الحد الأعلى لعضو مجلس اللوردات في بريطانيـا            
 .)٤٥(يوم الأثنين والثلاثـاء   أربعة أسئلة شفوية تطرح بداية جلسة مجلس اللوردات         

من الدستور نصت على    ) ٦١(من المادة ) سابعاً(من البند ) أ(وحيث أن صدر الفقرة   
، ..)سئلة  ألعضو مجلس النواب ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء           (أن

هي المستخدمة، فهل لعضو مجلس النواب      )أسئلة(يتبين من خلاله أن صيغة الجمع       
مـن  ) ٥٢(لقد أجاب عجز المادة       الأسئلة أم بسؤال واحد فقط ؟      أن يتقدم بعدد من   

لايجوز أن يدرج للعضو الواحد     (.. بأنه   ٢٠٠٧النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة      
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 ). عن الأسئلة بحسب ترتيب قيـدها جابةأكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الإ  
 على  ١٩٧٩لسنة  من لائحة مجلس الشعب المصري      ) ثالثاً/١٨٥(كما نصت المادة  

ولا يجوز ان يدرج للعضو الواحد اكثر من سؤال في جلسة واحـد او              (ذلك بقولها   
صل أن تترك للنائب حرية تقديم      ، فالأ )٤٦(..)اكثر من ثلاثة اسئلة في الشهر الواحد      

أي عدد من الأسئلة التي يريدها دون تحديد وذلك تقريراً لأهمية هذه الوسيلة التـي    
   .)٤٧( أو معلومات معينةها بهدف الحصول على بياناتستخدامايلجأ النواب إلى 

  لقبول السؤال البرلمانيالشروط الموضوعية / المطلب الثاني
 العراقي عن الكثير منهـا، فـإن الممارسـة          المشرعهذه الشروط وإن سهى     

البرلمانية في العديد من الأنظمة هي التي كشفت عنها، وقد أنتهجها مجلس النواب             
   :وسار عليها، تتمثل هذه الشروط والمتعلقة في الغالب بالسؤال ذاته في العراقي 

  . )٤٨(أن يكون السؤال خالياً من العبارات غير اللائقة :أولاً
 به خلوه من عبارات تمس الوزير المسؤول أو أعمال وزارته، فتصفها            ويقصد

رقابة إلى إسلوب    أو لل  استفهامبصفات غير لائقة، فينتقل السؤال بذلك من كونه أداة          
   .نتقاد الشخصي للهجوم والا

ولايقتصر خلو السؤال من العبارات غير اللائقة على الوزير المسؤول أو وزارته             
لذا أكدت   .)٤٩(فحسب، بل يمتد إلى الأشخاص الآخرين الذين قد يقصدهم السـؤال         

ي لـوائح  التشريعات ذات الصلة بنظام العمل بالمجالس النيابية على هذا الشرط، فف     
 Les questions écrites doivent مجلس الشيوخ في فرنسا أستعملت عبـارة 

être sommairement rédigées et ne contenir Aucune imputation 
d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désigné.)٥٠( 

 العموم البريطاني على رفض الأسـئلة التـي         مجلسضطرد العرف في    اكما   
 .)٥١(تتضمن المساس بالآداب البرلمانية أو يحتوي على ألفاظ غير لائقة أو التعنيف           

من اللائحة الداخليـة للمجلـس الـوطني        ) ١٠٧(من المادة ) ب(كما قررت الفقرة  
لايشمل السؤال الـذي  (على أن   ١٩٧٧الإتحادي في الإمارات العربية المتحدة لسنة       

حد الوزراء علـى عبـارات غيـر        يوجهه عضو المجلس الوطني الإتحادي إلى أ      
ويندرج ضمن مخالفة هذا الشرط أن يكون من شأن الـسؤال خاليـاً مـن                ).لائقة

فشاء أسرارها العسكرية أو الأمنيـة لـدواعي        إالأضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو      
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عتبار أو التدخل فيما يتصل بأعمال الـسلطة        االتي تعلو فوق كل      المصلحة العامة، 
وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية     تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية،    التنفيذية في   

مع باقي الدول، وما يتعلق بالمفاوضات أو المحادثات التي تجريها مع تلك الـدول              
عتبار أن رئيس الدولة هو صاحب الحق في ذلك، فـضلاً           اوفي إبرام المعاهدات ب   

عة تلك الأعمال وما قد تتطلبه      عن أن علانية المناقشات البرلمانية لاتتناسب مع طبي       
   .)٥٢(حتياط في تناول المسائل المتعلقة بهامن وجوب الحذر والا

  . )٥٣(أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية: ثانياً
يفترض أن أسئلة أعضاء المجلس ليس لها صفة شخصية، وإنما تتصل بأنشطة            

وذلك لأنها تمس الصالح العـام      ،  )٥٤(الحكومة وكل هذه الأنشطة ذات أهمية عامة      
   .وبالتالي فكل الأسئلة تكون عامة بما أنها تمس نشاطات وتصرفات المرافق العامة

وبالرجوع إلى بعض جلسات مجلس النواب العراقي نجد أن أسئلة النـواب التـي              
قُدمت، أنصبت على موضوعات ذات أهمية عامة ومن أمثلتها طـرح موضـوع             

ضـافة خمـسة    إخطة الأمنية في محافظة الموصل، ومقترح       العفو العام، وتنفيذ ال   
   .)٥٥(مليارات دولار إلى الموازنة العامة وأخيراً موضوع اللجنة التوجيهية للأعمار

وكلها تمثل أسئلة في أمور وموضوعات ذات أهمية عامة موجهة إلى رئـيس             
   .)٥٦(ختصاصهاالوزراء أو الوزراء المختصين كلٌ في مجال 

 أو بفرد )٥٧(يسأل عضو المجلس عن أمر خاص به الا  هذا الأمر  وعليه يقتضي 
، ذلك أنه لو أجيز أن يكون السؤال شخصياً لخرجت وظيفة الرقابة            )٥٨(ذو صلة به  

البرلمانية عن نطاق مراجعة أعمال الـسلطة التنفيذيـة إلـى مراجعـة الأعمـال         
إلـى لجـان   كما لايجوز أن يوجه سؤال مرتبط بموضوعات محالة          .)٥٩(الشخصية

   .)٦٠(المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس
  . أن يكون السؤال قائماً: ثالثا

في الفترة بين تقديم السؤال ومناقشته، قد يعترضه عارض يحول دون وصوله            
   عنه، وهـذا العـارض إمـا أن يكـون سـقوطاً للـسؤال               جابةإلى غايته أو الإ   

   .أو تنازلاً عنه
نتهـاء  ا وهـي    للحالة الاولى  يمكن رد حالات سقوط السؤال،       : سقوط السؤال    -١

تنتهي عضوية السائل بأن يتخلى العضو عن عـضويته          ، حيث )٦١(عضوية السائل 
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، أو عندما يجمع بين العضوية ووظيفـة        )٦٢(سواء بالإستقالة الصريحة أو الضمنية    
ويكـون   .)٦٤(لسائل بإبطال العـضوية أو إسـقاطها    ، كما تنتهي عضوية ا    )٦٣(عامة

كتسابها، مثـل عـدم تـوافر       اأبطال العضوية لأنها قامت بشكل غير قانوني قبل         
خابات التي  نتأو عدم نزاهة الا    ،)٦٥(الشروط المطلوبة قانوناً لعضوية مجلس النواب     

نتهاء يكون الا  .)٦٦(أعلن فوز العضو فيها، أو عدم صحة نتائجها ومخالفتها للحقيقة         
سقاط عضوية عضو المجلس أو إ صفة العضوية في حالة ستثنائياً والتي تزول فيهاا
، والمعدل  ٢٠٠٦ لسنة ٦ستبدال أعضاء مجلس النواب رقم      استناداً لقانون   استبداله  ا

 لـسنة   ٦من القانون رقـم     )١(، حيث أوردت المادة   ٢٠٠٧ لسنة   ٤٩بالقانون رقم   
جلس تنتهي العضوية في م   :أولا( المعدل التنصيص على هذه الحالات بقولها      ٢٠٠٦

   :النواب لأحد الأسباب الآتية
 تبؤ عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو فـي مجلـس الـوزراء أو أي                 -١

  .خرآمنصب رسمي 
  .فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الأنتخابات-٢
ن أستقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثاً م- ٣

  . هذه المادة
  .الوفاة -٤
  .تورـة وفقاً لأحكام الدسـي بات بحقه بجنايـصدور حكم قضائ -٥
 ـ            - ٦  ـ ـالإصابة بمرضٍ عضال أو عوق أو عجز يمنعه مـن أداء مهام ي ـه ف

  .المجلس
 ـ ـذر مش ـدون ع ـه ب ـإقالة العضو لتجاوز غيابات    -٧ ر مـن ثلـث     ـروع لأكث

   .)٦٧()دـي الواحـعل التشريـن مجموع الفصـس مـات المجلـجلس
 لسقوط السؤال فهي زوال صفة المسؤول، حيث تزول صفة الحالة الثانيـة أما  

، )٦٨(الموجه إليه السؤال لإستقالته أو إقالته أو إستقالة الحكومة التي هو عضو فيها            
   .ال يسقط بتوافر إحدى هذه الحالاتفالسؤ

 أو أنتهـاء الفـصل      )٦٩(لسقوط السؤال فهي، حل البرلمـان     الحالة الثالثة    أما  
 )٧١( ، حيث قررت بعض اللـوائح البرلمانيـة       )٧٠(التشريعي الذي قدم السؤال خلاله    

مبـرر لـذلك، لأن مـا        الا   )٧٢(سقوط السؤال بإنتهاء دور الأنعقاد، والبعض يرى      
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يجري عليه العمل برلمانياً هو بقاء الأسئلة التي لم يجب عليها إلى دور الأنعقـاد               
لطابع الفردي للسؤال البرلماني وتعلقه بالسائل والمسؤول فحـسب         أن ا  الا   التالي،

لا تدرج الاسئلة المقدمة فـي دورة        من أنه    )٧٣(وما قررته بعض اللوائح البرلمانية    
اذا صرح مقدموها بتمسكهم بهـا بكتـاب         الا   سابقة في جدول اعمال دورة لاحقة     

 المبقي على الاسئلة إلى     ، يدفعنا إلى عدم تأييد الرأي     خطي يقدمونه لرئيس المجلس   
  . دور الإنعقاد التالي وذلك للأسباب المبسوطة في أعلاه

يعد تنازل مقدم السؤال عنه حقاً دستورياً يعكس الجانب         :  التنازل عن السؤال     -٢
 ـ          سترداد أو سـحب    ا(الشخصي له، هذا التنازل قد يكون صريحاً وهو ما يسمى ب

 ٢٠٠٧النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة      من  )٥٤(، وهذا ما أقرته المادة    )السؤال
ويتم ذلك بطلب يقدمه صـاحبه       .)٧٤()يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت      (بأنه

 ، وتجيـز بعـض      )٧٥(إلى رئيس المجلس، يعلن فيه عن رغبته في استرداد سؤاله         
   . لكل عضو أن يتبنى ذلك السؤال، وبالتالي يتابع المجلس النظر فيه )٧٦(الأنظمة

لتنازل الضمني فيكون عن طريق ترك السؤال، حيث يعني ذلـك عـدم             أما ا  
رغبة السائل في الأستمرار في سؤاله، كأن يتخلف مثلاً عـن حـضور الجلـسة               
المخصصة لنظره أكثر من مرة، دون أن يبدي عذراً، ودون أن ينيب غيـره مـن         

 ، لكن الأمر لايحسم لمجرد الغيـاب، فمجـرد الغيـاب          )٧٧(الأعضاء في حضورها  
 تقرر أنه   )٧٨(لايكون له أثر مسقط للسؤال دون التأكد من ذلك، بل أن بعض اللوائح            

 عنه إلى جلسة مقبلة، وإذا أسترد السائل سؤاله         جابةإذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإ     
سـتبعدت  ا حق لأي عضو أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيـه والا       

   .)٧٩(مناقشته
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  المبحث الثالث
  جراءات تقديم السؤال والإجابة عنهإ

سوف نتناول هذا المبحث من خلال دراسة إجراءات تقديم السؤال البرلماني في 
   . المسؤول في مطلب ثانٍقبل عن هذا السؤال من جابةالمطلب الأول، والإ

  إجراءات تقديم السؤال البرلماني/ المطلب الأول
ي يقدم إليها السؤال البرلمـاني،      تختلف الأنظمة الدستورية من حيث الجهة الت       

، حيث يـضع المكتـب      )٨٠(ففي بريطانيا يتم تقديم السؤال إلى مكتب مجلس العموم        
نسخة السؤال المقبولة طبقاً لإعراف مجلس العموم وتقرر إذا مقترح السؤال يشمل            

وفي النمسا يتم تقديم الـسؤال إلـى         .)٨١(ختصاصات الوزير الموجه إليه السؤال    ا
، بينما يتـولى رئـيس مجلـس        )٨٢(جلس الوطني أو إحدى لجان المجلس     رئيس الم 

الأسئلة من الأعضاء برسـالة      أستلام في المانيا،    )المجلѧس الفيѧدرالي   (البوندسѧرات   
جتماع المجلس ويقوم الرئيس بدوره بتبليغ هـذه الأسـئلة إلـى      اقبل أسبوعين من    

   .)٨٣(ادمالحكومة الإتحادية ليضعها على جدول أعمال الأجتماع الق
 كما يقوم أعضاء مجلس الشيوخ في أسبانيا بوضع الأسئلة البرلمانية من خلال            

كمـا   ،)٨٤(وثيقة معنونة إلى الناطق بأسم مجلس الشيوخ ليبلغها بدوره إلى الحكومة          
يتولى رئيس مجلس الشعب بمصر إدراج السؤال في جدول الأعمال ويقرر مـدى             

رع العراقي في النظام الداخلي لمجلس النواب       المش .)٨٥(صلاحيته للقبول أو للرفض   
لكل عضو أن يوجه أسـئلة خطيـة مـع أعـلام هيئـة       (.. نص بأن    ٢٠٠٧لسنة  

تدرج هيـأة الرئاسـة     (من النظام أعلاه بأن   )٥١(، كما قررت المادة   )٨٦(..)الرئاسة
 عنه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلـك           جابةالسؤال الذي تكون الإ   

 من تاريخ إبلاغه إلى المسؤول المعني، ولا يجوز أن يتأخر           الأقلع على   بعد أسبو 
   ).الرد على السؤال أكثر من أسبوعين

من النظام الداخلي لمجلس النـواب أنهـا        ) ٥٢(والذي يستبان من نص المادة       
قيدت إدراج الأسئلة في جدول أعمال مجلس النواب والتي تـرتبط بموضـوعات             

وتتـضمن   . قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلـى المجلـس         محالة إلى لجان المجلس   
  :الإجراءات الخاصة بتقديم السؤال
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 . كتابة السؤال وإدراجه من قبل هيئة الرئاسة في جدول أعمال أقرب جلـسة               -١
يقدم السؤال عادةً مكتوباً بصيغة واضحة تحدد مـضمونه ويوجـه إلـى رئـيس               

، الـذي بـدوره     ستيضاحرض الا  بطلب من العضو أو إحدى اللجان لغ       )٨٧(المجلس
يبلغه إلى رئيس الوزراء أو الوزير المختص، كما جرت التقاليد البرلمانيـة علـى              
أعطاء الأسئلة البرلمانية أولوية وأسبقية على سائر المواد المدرجـة فـي جـدول              

، حيث حدد الدسـتور الفرنـسي للجمهوريـة         )٨٨(أعمال جلسات المجالس النيابية   
 جلسة كاملة لنوع معين من الأسئلة، حيـث         ١٩٥٨ أكتوبر   ٤الخامسة الصادر في    

خصصت جلسة أسبوعية على الأقل لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبـة الحكومـة،            
وتطبيقاً لذلك خصصت جلسة يوم الجمعة من كل أسبوع للرد على الأسئلة الشفوية             

  .)٨٩(مع أو بدون مناقشة
ال للوزير المختص يساعده على     إبلاغ السؤ  . إبلاغ المسؤول المعني بالسؤال      -٢
 عن السؤال المبلغ له، وذلك من خلال تكليف موظفي وزارته المختـصين             جابةالإ

   . عن السؤال الموجه إليه جابةبإعداد الرد ليتمكن الوزير من الإ
جـه فـي    ادرإ تكون الإجاب عن الأسئلة شفاهاً وبحسب ترتيب قيدها وعَقـب            -٣

بوع على الأقـل مـن تـاريخ أبلاغـه إلـى            جدول أعمال أقرب جلسة وبعد أس     
   .)٩٠(المسؤول

تختلـف   . عليه أكثر من أسـبوعين       جابة لايجوز أن يتأخر رد السؤال أو الإ       -٤
مواعيد الرد على السؤال بإختلاف طبيعة الأنظمة الدستورية واللـوائح الداخليـة            

 الداخليـة   للمجالس النيابية في تلك الأنظمة، ففي فرنسا وأسبانيا حـددت اللائحـة           
، وفي فرنسا يمكن للوزير الموجه      )٩١(لمجلس الشيوخ مدة الشهر للرد على السؤال      

إليه السؤال أن يطالب بمهلة أضافية لتجميع عناصر إجابته بحيث لاتزيد عن شهر،             
   .)٩٢(وبذلك تكون المدة شهرين وهي مدة تعتبر طويلة نسبياً للرد على سؤال العضو

 إجراءات المجلس الوطني النمساوي حددت مدة الـشهرين         وفي النمسا فإن لائحة    
 كون مركـزه لايـسمح لـه        جابةللرد على السؤال وفي حالة عدم قدرته على الإ        

  .)٩٣( يجب ان تتضمن إجابته ألاسباب التي تمنعه من ذلكجابةبالإ
 إلى رئيس المجلس خلال أسبوعين لتبليغها إلى        جابة الإ الوزيرفي مصر يرسل    

 وللوزير أن يخطر رئيس المجلس بتأجيل إجابتـه لمـدة لاتتجـاوز             مقدم السؤال 
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من النظام الداخلي لمجلـس النـواب فـي         )٥١(ويستفاد من نص المادة    .)٩٤(شهراً
 الا   أن المدة الزمنية اللازمة للرد على السؤال البرلماني يجب         ٢٠٠٧العراق لسنة   

   .تتعدى الأسبوعين
لأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلـى       لايجوز أن تدرج بجدول الأعمال، ا      -٥ 

  .)٩٥(المجلس قبل أن تقدم تقريرها إلى مجلس النواب لجان
 تـشكيل  ٢٠٠٧يلوح من الفصل الثاني عشر للنظام الداخلي لمجلس النواب لـسنة          

، ولجان )٩٦(من الدستور) ١٤٠(لجنتين مؤقتتين لتعديل الدستور ولمراقبة تنفيذ المادة
 الخارجية ولجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة النفط         دائمة كلجنة العلاقات  

والغاز والثروات الطبيعية ولجنة النزاهة ولجنة التربية والتعلـيم ولجنـة الأقـاليم             
   .)٩٧(قليمإوالمحافظات غير المنتظمة في 

 من الوزراء   ستيضاحوتوافقاً مع ما تقدم فأن للجان المؤقتة أو الدائمة طلب الا          
هو بدرجتهم ووكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وغيـرهم مـن           أو من   

 ما يرتكز عليه مفهوم السؤال البرلماني فـي         ستفهام، وهذا الا  )٩٨(موظفي الحكومة 
   .)٩٩(إطار مسؤولية الحكومة أمام البرلمان

   على السؤال البرلمانيجابةالإ /المطلب الثاني
، هنا يكون السؤال مؤهلاً للإجابة      إذا استوفت الأسئلة شروطها وفق ما ذكرناه      

عليه، ويتطلب ذلك أن يعلم به الوزير قبل وقت الإجابة بمدة كافية، حتى يـستطيع               
الإعداد لهذه الإجابة سواء كانت الإجابة المطلوبة كتابةً أو شفاهاً، كمـا أن إبـلاغ               

من الوزير بالسؤال يترتب عليه إدراج السؤال في جدول الأعمال خلال مدة محددة             
، هنا يأتي دور الرد على السؤال في الوقت المحدد مـع عـدم              )١٠٠(تاريخ علمه به  

غياب أحد طرفي السؤال بحيث يبادر الوزير بالإجابة في الجلسة المحددة التي تتم             
 ، وقد ينيب الـوزير      )١٠١(بتلاوة السؤال أولاً ثم الرد عليه وذلك كله في مدة محددة          

 ثم يعقب مقدم السؤال على إجابة الوزير، وقـد          )١٠٢(غيره في الإجابة عن السؤال    
 ضرورة إحالة موضوع السؤال والإجابـة عليـه إلـى لجنـة             – أحياناً   –يتطلب

وبالنسبة لوقت السؤال والمدة الزمنية التي يحددها البرلمان لطـرح          . )١٠٣(مختصة
 ـ             ين الأسئلة والإجابة عنها، تختلف الدول في تحديدها، كما أن بعض الدول تميز ب
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، وعموماً فـإن المـدد      )١٠٤(نوعي الأسئلة الشفوية والمكتوبة من حيث مدة الإجابة       
  .)١٠٥(الممنوحة للإجابة عن الأسئلة الشفوية تتميز بقصرها

كما جرت التقاليد البرلمانية في بعض الأنظمة على أن يجيب الوزراء كتابـةً             
رد علـى الأسـئلة     أنه يمكن أستخلاص وجوب أن يكون ال       الا   على أسئلة النواب،  

شفوياً في الجلسة المحددة له، إذ أن الرد الكتابي يكون على الأسئلة التي تقدم فـي                
عطلة مجلس المجلس، فهنا يكون الجواب عنها شفوياً، وهذا جميعه يتعلق بالإنظمة            

ونظراً لكثرة الأسئلة فـإن الـسؤال        .)١٠٦(التي تأخذ بإسلوب الأسئلة المكتوبة فقط       
 عن الأسئلة بحسب ترتيب     جابةفي قائمة الأسئلة المقدمة حيث تكون الإ      يأخذ دوره   

، )١٠٨( على الأسئلةجابةوقد درجت أكثر اللوائح البرلمانية على تنظيم الإ      .)١٠٧(قيدها
 جابـة حيث ينص بعضها مثلاً على تخصيص نصف ساعة من الجلسة للأسئلة والإ       

خصيص وقت محدد للأسـئلة      ، في حين لم تتضمن بعض اللوائح على ت         )١٠٩(عنها
وإجاباتها وتركت هذا الأمر للمجلس فله أن يحدد الوقت الكافي سواء فـي بدايـة               

 فإنها تؤجل للجلسة جابة وفي حالة بقاء بعض الأسئلة دون الإ)١١٠(الجلسة أو نهايتها
  .القادمة 

من المقطوع به إن حق التعقيب يقتصر على مجرد إفصاح العضو السائل عن             
 )١١١( وبدون أن يتضمن التعقيب أية أسئلة أو طلبات إضافية أخرى          جابةالإرأيه في   

، بما يعني أن نهاية السؤال تكون أما بعدم التعقيب عليه من العضو السائل أصـلاً                
من النظام  ) ٥٣(أو بمجرد التعقيب على إجابته كما يلوح ذلك كله من عبارة المادة             

الذي وجه السؤال من دون غيـره أن        للعضو  (٢٠٠٧الداخلي لمجلس النواب لسنة     
   ..).يستوضح المسؤول المعني

 حول إمكانية   )١١٢( ولامجال للإسترابة أن المشرع العراقي قد حسم الخلاف الفقهي        
توجيه السؤال البرلماني إلى الوزير البديل عند إستقالة الوزير الموجه إليه السؤال            

من النظام الـداخلي لمجلـس      ) ٥٤(أو تغيير موقعه الوزاري، حيث نصت المادة        
  . )١١٣()أو من وجه إليه ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه،(..النواب على أن 

  المقنعة للعضو السائل،   جابة السابق إن نتيجة السؤال الإ     العرض وتأسيساً على   
، )١١٤(أن السؤال قد ينتهي إلى توصية من مجلس النواب حول موضوع السؤال           الا  

ل بطلب العضو السائل تحويل الـسؤال إلـى موضـوع عـام             كما قد ينتهي السؤا   
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 )١١٥(للمناقشة إذا تم تبنيه من قبل عدد من أعضاء المجلس وفق أحكـام الدسـتور              
   .)١١٦(والنظام الداخلي للمجلس

 عن السؤال ومدى أستطاعة الـوزير المخـتص         جابة وفيما يخص رفض الإ   
 يرى بأن السؤال قـد      )١١٧(اللجوء إلى ذلك رغم توافر شروط السؤال، فإن البعض        

يلغى بسبب طريقة صياغته من رقابة الجهة المختصة ببحث مدى توافر شروطه،            
ولكن ذلك لايعني أن يحل الوزير محل أجهزة المجلس المختصة بفحص الـسؤال،             

 كانت هناك جهتان تفحصا السؤال، وهو ما يتنافى مع النـصوص اللائحيـة              والا
سـتناداً إلـى    ا عن السؤال    جابةزير يستطيع رفض الإ   أن الو  الا   للمجالس النيابية، 

بعض النصوص اللائحية أو التقاليد البرلمانية أو إلى أسباب آخرى يقـدرها هـو              
 لمقتـضيات   جابـة عتذار عن الإ  ومن أسباب رفض الوزير الا     ويقتنع بها المجلس،  

 إليه  ختصاص الوزير الموجه  ا لعدم   جابة، أو الإمتناع عن الإ     )١١٨(المصلحة العامة 
ستفسار عن مسائل معروضة علـى القـضاء،        السؤال، وتفرع عن هذا السبب الا     

 جابـة  عن الـسؤال الإمتنـاع عـن الإ        جابةوأخيراً من أسباب رفض الوزير بالإ     
ستحالتها كأن يطلب أحد الأعضاء من الوزير معلومات قديمـة جـداً            الصعوبتها و 

   .)١١٩( لاتحتاج إلى توضيح على السؤال موجودةجابةلايتيسر توفيرها، أو إن الإ
الغرض من الأسئلة في واقع الحياة البرلمانية، ليس الوقوف علـى الحقـائق              

بصورة مجردة، بل خدمة الأهداف السياسية للجهة التي توجه الـسؤال، حيـث إن            
نواب المعارضة عادة يرغبون فـي تـسليط الأنظـار علـى قـصور الجماعـة                

 الأسئلة كوسيلة رقابيـة     استخدامع النسبي في    وعلى الرغم من التوس    .)١٢٠(الحاكمة
، فإن الفارق يبدو كبيراً بين متوسـط        )وخاصة في العراق  (في البرلمانات العربية    

ها استخدام هذه الوسيلة في المجالس النيابية العربية، من جهة، وبين مدى            استخدام
غ متوسـط   في بعض الديمقراطيات المتقدمة، من جهة أخرى، ففي بريطانيا مثلاً بل          

 سؤالاً في العام الواحد، لبث عدد       ١٦٠٠٠عدد الأسئلة خلال الخمسينات والستينات      
 سـؤالاً   ٧٣٠٠٠ مثلاً إلـى     ١٩٨٧الأسئلة يتصاعد في بريطانيا بحيث وصل عام        

 فـي   المجلس التـشريعي الفيكتـوري    كما بلغ عدد الأسئلة التي أدرجت في         .)١٢١(
  .)١٢٢( سؤالا١١٨٧ً  فقط ما مجمله٢٠٠٧-٢٠٠٦أستراليا عام 
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  الخاتمة
ختصاص مجلس النواب الرقابي بتوجيـه الأسـئلة        ابعد أن فرغنا من دراسة       

ن المشرع العراقي سمح لعضو مجلـس النـواب         أالبرلمانية، حق علينا أن نقول، ب     
بتوجيه أسئلة خطية إلى أعضاء السلطة التنفيذية في شأن من الشؤون التي تـدخل              

 عنها شفاهاً، كما توسع المشرع العراقي فـي         جابة الإ ختصاصهم حيث تكون  افي  
 أو التحقق أو الوقوف على مـا تعتزمـه          ستفهامبالاالجهات التي يقصدها السؤال     

شارة إلى إمكانية التصويت    الحكومة في أمر من الأمور، كما لم يتناول المشرع الإ         
تير  كما هو معمول بـه فـي بعـض الدسـا           استجوابعلى السؤال أو تحويله إلى      

واللوائح الداخلية للبرلمانات المقارنة، ويستطاع القول بأن الوظيفة الرقابية للأسئلة          
 أو التحقـق أو     سـتفهام في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب تتحدد فـي الا         

الوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمـور، ولـيس إثـارة مـسؤولية                
أو تضامني، وأعتماداً على الدسـتور والنظـام        الوزراء المعنيين بها بشكل فردي      

الداخلي لمجلس النواب لم يتم التمييز بين الأسئلة الكتابية والشفوية وذلك خلافاً لما             
  .تنطوي عليه بعض اللوائح الداخلية للبرلمانات المقارنة

وأخيراً من الضروري أن نعرض إلى ضرورة تضمين الأحكام المنظمة لتوجيـه             
اني من قبل المشرع العراقي بشئ من التفصيل والتوضـيح لتنظـيم            السؤال البرلم 

عملية تقديم السؤال أسوة باللوائح الداخلية للبرلمانات المقارنة، وإمكانيـة تحويـل            
 الحكومة عليه في بحر مدة معينة، حتـى     إجابة في حالة عدم     استجوابالسؤال إلى   

   .يصبح منتجاً لأثاره

  الهوامش
ي كوسيلة رقابية أول مرة في بريطانيا ومنها أنتقلت إلى فرنسا ثم نشأ السؤال البرلمان )١(

إلى العديد من البلدان ذات النظام البرلماني، إذ أقر العرف الدستوري البريطاني أن 
السؤال يوجه من قبل العضو في البرلمان ويضعه أمام مجلس العموم البريطاني 

سامي مهران، مجلس الشعب .د: نظري. وهكذا نظمته اللائحة الداخلية لمجلس العموم 
  . ٨٥، ص ١٩٩٦، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧١المصري في ظل دستور 

مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري فقهاً وقضاء، دار المطبوعات .د )٢(
  . ٦١٩، ص ١٩٩٦الجامعية، الطبعة التاسعة، 
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في الفكر السياسي، سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية و.د )٣(

  . ٥٤٥، ص ١٩٨٦مطبعة عين شمس، 
(4) Gérard Burdeau: Le Contrôle parlementaire, Documentation 

d’étude de droit constitutionnel et institution politique, N° 14, 
1970, Page 25 .  

ة فيصل شطناوي، النظام الدستوري الأردني، مطابع الدستور التجارية، الطبع.د )٥(
  . ٢٢٦، ص٢٠٠٣الأولى، 

السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، المطبعة العالمية، الطبعة الرابعة، .د )٦(
  . ٥٦٥، ص ١٩٤٩

(7) Voir : Maurice Duverger, institutions politiques et droit 
constitutionnel, Paris, 1968, P.162 et P.637.  

المبادئ العامة ( عبد االله، القانون الدستوريعبد الغني بسيوني.د: وينظر من الفقه العربي 
، القاهرة، مطابع السعدني، )١٩٧١للقانون الدستوري والنظام الدستوري في دستور 

المبادئ العامة والنظام (زكي محمد النجار، القانون الدستوري.، د٢٩٤، ص٢٠٠٧
، ٤٩٨ص، ١٩٩٥، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، )الدستوري المصري

نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، عمان، مكتبة دار .د
  . ٣٨٣، ص١٩٩٩الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

اللائحة الداخلية لمجلس الامة في الكويت رقم من ) ١٢١(المادة : بنفس المعنى ينظر  )٨(
الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي في من اللائحة ) ١٠٦(، والمادة ١٩٦٣ لسنة ١٢

من اللائحة الداخلية لمجلس ) ١٨٠(، والمادة ١٩٧٧ الامارات العربية المتحدة لسنة
 من النظام الداخلي لمجلس النواب في) ١١٤(، والمادة ١٩٧٩الشعب في مصر لسنة 

ين من اللائحة الداخلية لمجلس النواب في البحر) ١٣٣(، والمادة ١٩٩٦الاردن لسنة 
    .٢٠٠٢لسنة  ٥٤رقم 

لمجلس النواب العراقي، الفصل ) الثانية(المفتوحة ) ٥٩(ينظر محضر الجلسة رقم  )٩(
، ١١/١٢/٢٠٠٦التشريعي الأول، السنة التشريعية الأولى، المنعقدة بتاريخ 

والمتضمن بجدول أعماله الطلب المقدم من النائب حسين الفلوجي والمرفق به تواقيع 
جواب السيد وزير الدفاع لمسائلته عن تردي الأوضاع في الوزارة نائباً لأست) ٢٧(

  . والمناطق الواقعة تحت سيطرتها 
 ٢٠٠٥مـن دسـتور ) ٦١(مـن المادة ) سابعاً(من البند) ج(جاء بالفقرة )١٠(

لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً ( التنصيص على ذلك بقولها



 
 

 
 

١١٠

 محمد عباس محسن. د. م
 ٦  

  مجلة الكوفة
اء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزر

تدخل في اختصاصهم، ولاتجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل 
  ). من تقديمه 

يجوز ( على ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ) ٥٤(تنص المادة  )١١(
 من وجه للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ويسقط السؤال بزوال صفة من مقدمة أو

  ). إليه
 عن هذا ٢٠٠٥من دستور ) ٦١(من المادة) ثامناً(من البند ) أ(أفصحت الفقرة  )١٢(

ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته أو طلب (..المبدأ بقولها 
، ونصت المادة ..)موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجواب موجه اليه

إذا انتهت المناقشة بأقتناع (٢٠٠٧ النواب لسنة من النظام الداخلي لمجلس)٦١(
المجلس بوجهة نظر المستجوِب تعد المسألة منتهية، وبخلافه يجوز أن يؤدي 
الأستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوِب على المجلس وفقاً للإجراءات الواردة في 

لي أعلاه بأنه من النظام الداخ) ٦٤(من المادة ) ثانياً(، كما قضى البند)النظام الداخلي 
لمجلس النواب وبناء على طلب خمس أعضائه طرح سحب الثقة من رئيس مجلس (

  ..). الوزراء إثر أستجواب موجه إليه
لمجلس النواب العراقي، الفصل )الحادية عشر(المفتوحة)٥٩(محضر الجلسة رقم )١٣(

، المتضمنة ١٥/١/٢٠٠٦التشريعي الأول، السنة التشريعية الأولى، المنعقدة في
، وفق )وجدان ميخائيل(ووزيرة حقوق الأنسان)هاشم الشبلي(ستضافة وزير العدلأ

من الدستور لمناقشة أوضاع المعتقلين في سجون القوات )ب/سابعا/٦١(المادة 
  . المتعددة الجنسيات والسجون العراقية 

للعضو الذي (من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على ) ٥٣(تنص المادة  )١٤(
وجه السؤال من دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني وأن يعقب على الأجابة 

 .(..  
يدعم التطبيق العملي لجلسات مجلس النواب هذا التدليل، من خلال عدد أعضاء  )١٥(

ثلاثون عضواً من الذين مارسوا حق طرح موضوع عام ) ٣٠(مجلس النواب البالغ 
معتقلين في سجون القوات المتعددة الجنسيات للمناقشة للأستيضاح عن أوضاع ال

، الفصل )الحادية عشر(المفتوحة)٥٩(والسجون العراقية، ينظر محضر الجلسة رقم
، مشار إليها ١٥/١/٢٠٠٦التشريعي الأول، السنة التشريعية الأولى، المنعقدة بتاريخ 

  . سابقا
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(16) The Parliament of the Commonwealth of Australia, house of 

representatives standing committee on procedure ,third report , 
question time ,November 1986,Commonwealth of Australia 
,Printed in Australia by C. J. THOMPSON, Commonwealth 
Government Printer, Canberra, P. 3.  

طبيقية على المجلس الوطني دراسة مقارنة وت(نواف كنعان، السؤال البرلماني.د )١٧(
، المجلد ٢٠٠٩مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، فبراير ) الإتحادي

  . ٢٥١السادس، العدد الأول، ص 
، دراسات وأبحاث، موقع مجلس ٩٩مريم عبد االله سالم، السؤال وتفسير المادة  )١٨(

  . الأمة الكويتي 
http://www.majlesalommah.net 

محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين .د )١٩(
  . ٥٦، ص ٢٠٠٢المصري والكويتي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية، 

(20) J.A. Pettifer (ed.), House of Representatives Practice, AGPS, 
AUSTRALIA, Canberra, 1981, p. 479. 

من الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة، ) ٢٢(محضر الجلسة رقم  )٢١(
  .  وما بعدها ٦، ص ٢٣/٦/٢٠٠٩الدورة الأنتخابية الأولى، المنعقدة بتاريخ 

ليلى بن بغيلة، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة  )٢٢(
، الجزائر، )باتنة( جامعة الحاج لخضر–لوم السياسية ماجستير، كلية الحقوق والع

  . ٢٠، ص٢٠٠٤
المؤرخ في ) ١٥(ينظر محضر أجتماع لجنة الشكاوى في مجلس النواب رقم )٢٣(

موضوع مناقشة جواب السؤال البرلماني الموجه )٤(، والمتضمن الفقرة٢٧/٤/٢٠٠٨
لمتعلق ا)شذى الموسوي(إلى مؤسسة الشهداء من قبل عضو مجلس النواب السيدة

بكون موظفي المؤسسة هم من غير السجناء والمعتقلين، وذلك مخالفة لأحكام قانون 
السجناء النافذ، حيث قررت لجنة الشكاوى أستضافة السيد رئيس مؤسسة السجناء 
السياسيين لمناقشته مع جملة من المواضيع المتعلقة بسير عمل المؤسسة والسياقات 

. ينظر موقع مجلس النواب العراقي.ولين بقانونهاالإدارية في تلبية طلبات المشم
/iq.parliament.www://http   

، دار )دراسة مقارنة وتحليلية لبرلمانات العالم(صلاح الدين فوزي، البرلمان .د )٢٤(
  . ٤٠، ص١٩٩٤النهضة العربية، القاهرة، 

(25) Michel Ameller, Les questions ustrument du contrôle 
parlementaire, L.G.D.J Paris 1964, P. 239.  
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عبد العزيز اللحيدان، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية،  )٢٦(

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الإدارة والأقتصاد، 
  . ٦٩، ص ٢٠٠٧قسم الأنظمة السياسية، 

(27) K.I. Macpherson , Parliamentary Scrutiny of Executive , 
Government , Australasian Parliamentary Review , Autumn 2008 , 
Vol. 23(1),p.12.  

 ١٢من اللائحة الداخلية لمجلس الامة في الكويت رقم ) ١٢٢( المادة ينظر أيضاً )٢٨(
لس الوطني الاتحادي من اللائحة الداخلية للمج) ١٠٧(، و المادة ١٩٦٣لسنة 

من النظام ) ١١٥(من المادة) اولا(، والبند١٩٧٧ الامارات العربية المتحدة لسنة
من النظام الداخلي ) ٧٧(، و المادة١٩٩٦الاردن لسنة  الداخلي لمجلس النواب في

من اللائحة الداخلية لمجلس ) ١٣٣(، و المادة١٩٩٨لمجلس الشيوخ في الاردن لسنة 
   . ٢٠٠٢لسنة  ٥٤ن رقم النواب في البحري

السؤال البرلماني، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، نواف كنعان، .د )٢٩(
  . ٢٥٤مصدر سابق، ص 

لمجلس النواب العراقي، المنعقدة بتاريخ ) ٢٥(ينظر محضر الجلسة رقم  )٣٠(
عي ، الدورة الأنتخابية الأولى، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشري٧/٦/٢٠٠٨

  .  وما بعدها ١٠الأول، ص 
(31) Rule (96-4) on Federal Law on the Rules of Procedure of the 

National Council in Austrian (Rules of Procedure Law) No. 
410/1975.  

(32) In France there are four different questions: written question 
(question écrite) Oral question without debate (question orale sans 
débat), oral question with debate (question orale avec débat) 
budgetary question, In Switzerland there are three different 
questions: simple question (Einfache Anfrage), oral question 
(Aktuelle Frage), and interpellation (Interpellation). 
See; Herbert Döring, Parliaments and Majority Rule in Western 

Europe, Published with the support of the Ministry of Science, 
Research and Culture (Land Brandenburg), Campus, St. Martin's Press 
, Frankfurt,1995.p.178-190. 

الجزء الثاني، لمجلس النواب العراقي، المنعقدة /لمفتوحةا)٤٢(محضر الجلسة رقم )٣٣(
، الدورة الأنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية، الفصل ٩/٧/٢٠٠٧بتاريخ 

  . ٢٦و ٢٢التشريعي الأول، ص 
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توجد عدة تقسيمات للاسئلة فقد قسمت الى اسئلة تحريرية واسئلة شفهية، واذا  )٣٤(

ورة تحريرية فان معيار التفرقة بينهما هو كانت الأسئلة تقدم بصورها كافة بص
اسلوب الإجابة فاذا طلب عضو البرلمان ان تكون اجابة الوزير او رئيس الحكومة 
تحريرية فعندئذ يكون السؤال تحريرياً وبعكسها يكون السؤال شفهياً، كما جرى 

اً او العمل في البرلمان البريطاني التمييز بين الأسئلة التي يطلب جوابها تحريري
شفوياً من خلال وضع علامة النجمة على السؤال الذي يطلب أجابته شفوياً ويطلق 
عليه اسم السؤال المنجم او المكوكب ويترتب على تقسيم الأسئلة الى شفوية 
وتحريرية اختلاف الاحكام الخاصة بكل قسم من حيث المدة المعطاة للاجابة و ومدة 

ة اصلية ويقصد به السؤال الذي يطرحه عضو مناقشة الإجابة، كما قسمت الى اسئل
البرلمان ابتداء ويطلب الإجابة عليه، سواء كان الإجابة المطلوبة تحريرية او شفهية، 
والى اسئلة تبعية ويقصد بها الأسئلة التي يطرحها عضو البرلمان عند تعقيبه على 

اً ما يكون جواب رئيس الحكومة او الوزير المسؤول والرد على هذا السؤال غالب
الأستاذ انور الخطيب، الاصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد .، ينظرًشفهيا

   .٣٨٧ – ٣٨٣، ص ١٩٦١العربية، دار العلم للملايين، بيروت، 
، ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة ) ٨١(ينظر المادة  )٣٥(

، ١٩٩٦لاردن لسنة من النظام الداخلي لمجلس النواب في ا) ١١٦(والمادة
 لسنة ٥٥من اللائحة الداحلية لمجلس الشورى في البحرين رقم ) ١٢٦(والمادة
، ولايقدح من ذلك أتجاه تشريعي منفرد للمشرع اللبناني في نص ٢٠٠٢
 التي نصت على أنه ١٩٩٤من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ) أ/١٢٤(المادة

  . ..) يحق لنائب او اكثر توجيه الاسئلة(
محمد المصالحة، دراسات في البرلمانية الأردنية، الجزء الأول، عمان، الحامد .د )٣٦(

  . ٣٩، ص ٢٠٠٠، ١للنشر والتوزيع، ط 
  . ٢٦٧فيصل شطناوي، النظام الدستوري الأردني، مصدر سابق، ص .د )٣٧(
إبراهيم شيحا، تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المبادئ الدستورية .د )٣٨(

  . ٧٥٨، ص١٩٨٣جامعية للطباعة والنشر، العامة، الدار ال
السؤال البرلماني، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، نواف كنعان، .د )٣٩(

  . ٢٥٧مصدر سابق، ص 
من النظام الداخلي ) ٦٠(عزز الطابع الفردي لحق السؤال البرلماني نص المادة  )٤٠(

 رغب أحد أعضاء هيئة إذا(، والتي جاء فيها ٢٠٠٧لمجلس النواب العراقي لسنة 
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الرئاسة توجيه سؤال إلى أحد أعضاء مجلس الوزراء عليه أن يترك منصة الرئاسة 

  ). ويجلس في المكان المخصص له في قاعة أجتماع المجلس
، ١٩٦٣ لسنة ١٢من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في الكويت رقم )١٢١(المادة )٤١(

  . ١٩٩٦ب في الاردن لسنة من النظام الداخلي لمجلس النوا)١١٦(والمادة 
ليلى بن بغيلة، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مصدر  )٤٢(

  . ٢٣سابق، ص 
محمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة، دراسة .د )٤٣(

  . ٣٤٩، ص ١٩٩٥مقارنة، 
 أثنين من كل كتلة التطبيق العملي لجلسات مجلس النواب أقر بالسماح لمتكلمين )٤٤(

برلمانية داخل مجلس النواب، حتى يفسح المجال لجميع النواب المتمثلين بكتلهم 
لمجلس النواب العراقي ) ٢٥(محضر الجلسة :ينظر.البرلمانية بتوجيه الأسئلة 

، الدورة الأنتخابية الأولى، السنة التشريعية الثالثة، ٧/٦/٢٠٠٨المنعقدة بتاريخ 
  . ١٠ول، صالفصل التشريعي الا

(45) The work of the house of lords,2007-08,Parliamentary copyright 
House of Lords,uk, 2009,p.11. Available on the parliament 
website: www.parliament.ukdocumentslords-information-
officeholwork.pdf  

 ١٩٧٤من النظام الداخلي لمجلس الشعب في سوريا لسنة ) ب/١٣٩(نصت المادة  )٤٦(
، )ليس للرئيس ان يقبل في الجلسة الواحدة اكثر من خمسة اسئلة شفهية (على أنه 

 لسنة ٥٤من اللائحة الداخلية لمجلس النواب في البحرين رقم ) ١٣٧(وقضت المادة 
، بينما نص )ولا يجوز ان يتقدم العضو باكثر من سؤال في شهر واحد(ى  عل٢٠٠٢

لايجوز ان يسأل بأنه ) لائحة إجراءات المجلس الوطني(القانون الاتحادي في النمسا
 See, rule (94-3) on Federal. العضو أكثر من أربعة أسئلة في الشهر الواحد 

Law on the Rules of Procedure of the National Council in 
Austrian (Rules of Procedure Law) No. 410/1975.   

حامد الخالدي، الدور الرقابي للبرلمان في المجال المالي في النظام الدستوري .د )٤٧(
زين بدر .، د٢٩٨، ص٢٠٠٩الأنجليزي والمصري والكويتي، دار النهضة العربية، 
، ١٩٩١دار النهضة العربية، فراج، السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، 

  . ١٥٣ص 
، ١٩٦٣ لسنة ١٢من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي رقم )١٢٢(المادة:ينظر )٤٨(

، ١٩٩٦من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة )١١٥(والمادة
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 لسنة ٥٥من اللائحة الداحلية لمجلس الشورى في البحرين رقم )١٢٧(والمادة
٢٠٠٢ .  

دون (ع العراقي بالتوسع في الجهات التي يوجه إليها السؤال البرلماني أنفرد المشر )٤٩(
فلم يقصرها على رئيس الوزراء ووزرائه فحسب، ) بقية اللوائح البرلمانية الاخرى

بل شمل بذلك أعضاء مجلس رئاسة الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء 
وزارة ووكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة ب
أو ) مدنيين وعسكريين(وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة 

أي مسؤول أخر في السلطة التنفيذية، وهذه خطوة توسع نطاق أستخدام السؤال نظراً 
من ) أولا(ينظر البند.إلى الأدوار المهمة التي يضطلع بها هؤلاء المسؤلين 

من النظام الداخلي لمجلس ) ٧٧(من المادة) ثانيا( والبند)٥٠(والمادة ) ٣٢(المادة
  . النواب 

(50) voir Article (74/2) au Règlement du Sénat, en date du 14 
décembre 1960. 

إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام .د )٥١(
  . ٥٢، ص ١٩٨٣البرلماني، عالم الكتب، القاهرة، 

، طلب التفسير رقم ٢٠٠٥ نيسان ١١ المحكمة الدستورية في الكويت، بتاريخ قرار )٥٢(
، تفسير دستوري، ١٩٦٢من دستور الكويت لسنة) ٩٩(، بتفسير المادة٢٠٠٤ لسنة ٣

، المجلد الرابع، الكويت، ص ٢٠٠٥مجموعة أحكام وقرارات المحكمة الدستورية 
  .  وما بعدها ٢٢٣

من ) ١١٥(ية لمجلس الشعب المصري، والمادةمن اللائحة الداخل) ١٨١(المادة  )٥٣(
  النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني 

(54) See rule (145/1) on Rules of the senate, Republic of Italy, n. 53 
adopted 1º mars 1971 and Article (77) on Rules of procedure and 
conduct of business in the national assembly in Pakistan adopted 
on 23rd February 2007.  

، الفصل ١٢/٥/٢٠٠٨الجزء الأول، المنعقدة بتاريخ ) ١٧(محضر الجلسة رقم  )٥٥(
  . التشريعي الأول، السنة التشريعية الثالثة، الدورة الأنتخابية الأولى 

للعضو الذي وجه  ( ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ) ٥٣(المادة )٥٦(
ن غيره أن يستوضح المسؤول المعني، وأن يعقب على الأجابة، ومع السؤال من دو

ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن بحسب 
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تقديره لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو أخر بإبداء تعليق موجز 

  ). أو ملاحظات موجزة على الإجابة 
(57) See Section (162/2) on THE STANDING ORDERS of the 

Senate in Spain, adopted on May 3rd, 1994.  
، ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة )١٨١(المادة )٥٨(

، ١٩٩٦من النظام الداخلي لمجلس النواب في الاردن لسنة )هـ/١١٥(والمادة
  . ٢٠٠٢ لسنة ٥٤بحرين رقم من اللائحة الداخلية لمجلس النواب في ال)١٣٤(والمادة

ليلى بن بغيلة، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة  )٥٩(
  . ٢٣ماجستير، مصدر سابق، ص 

   . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ) ٥٢(المادة  )٦٠(
 ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ) ٥٤(وهذا ما أقرته المادة )٦١(

   ).سقط السؤال بزوال صفة مقدمه أو من وجه إليه وي(..بأنه
عندما يتغيب العضو دون عذر مقبول، وبعد أتباع إجراءات معينة يعده المجلس  )٦٢(

اللائحة الداخلية لمجلس الامة في الكويت رقم من )٢٥(مستقيلاً، وهذا ما نصت عليه المادة 

 ٢٠٠٦ لسنة ٦قانون رقم من ال)١(قرر المشرع العراقي في المادة بينما، ١٩٦٣ لسنة ١٢

إقالة العضو لتجاوز -سابعا..تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية(بأن
غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل 

  . )التشريعي الواحد
) ١٩(من المادة) أولاً( والبند٢٠٠٥من دستور ) ٤٩(من المادة ) سادساً(نص البند  )٦٣(

لايجوز الجمع بين عضوية ( على أنه٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 
  ). مجلس النواب واي عمل أو منصب رسمي اخر

في ) إسقاط العضو(بدل مصطلح ) إقالة العضو(إستعمل المشرع العراقي مصطلح  )٦٤(
ذا ، وينتقد ه٢٠٠٦لسنة ) ٦(من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم )١(المادة 

الموقف من ناحية أن إلاقالة نظام تتبناه تشريعات بعض الدول ومنها الولايات 
المتحدة الامريكية، وهو يختلف عن إسقاط العضوية، فإلاقالة تشير إلى حق عدد 

 في طلب إقالة نائبهم، فإذا -يحددها الدستور–معين أو نسبة معينة من الناخبين 
ل النائب وتعاد الأنتخابات في الدائرة المقال حصل طلبهم على الأغلبية المطلوبة يقا

نائبها، أما إذا لم يحصل طلب هذا العدد على الاغلبية المطلوبة فإن النائب يعد منتخباً 
علي أحمد حسن اللهيـبي، النظام القانوني للطعون .د:ينظر في ذلك. لفترة جديدة 
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جامعة النهرين، المجلد –وق مجلة كلية الحق)دراسة مقارنة(الانتخابية للمجالس النيابية

  . هامش ١٦٤، ص ٢٠٠٧، شهر حزيران ١٨ العدد ١٠
) ٣٠(عن وهذه الشروط أن يكون عراقي الجنسية وكامل الأهلية وان لا يقل عمره )٦٥(

 سنة، وأن لا يكون مشمولاً بقوانين اجتثاث البعث، وان لا يكون قد اثرى بشكل غير
 يكون محكوما بجريمة مخلة مشروع على حساب الوطن والمال العام وان لا

معروفا بالسيرة الحسنة وان لا يكون عضواً في القوات المسلحة  بالشرف وان يكون
الدراسة الثانوية او ما يعادلها وكذلك الشروط الواردة في  وان يكون حاملاً لشهادة

) الحصول على الجنسية(عشر سنوات بعد التجنس  قانون الجنسية والذي اشترط
، ٢٠٠٥ لسنة ١٦من قانون الانتخابات رقم )٦(ينظر في ذلك المادتين .حلأجل الترشي

  .من النظام الداخلي لمجلس النواب)١٣(والمادة 
وبذلك يفترق معنى الإبطال عن الإسقاط، فالأخير يكون عندما يفقد العضو أحد  )٦٦(

عبد العزيز اللحيدان، وسائل الرقابة .الشروط اللازمة بعد أكتسابه العضوية، ينظر
لبرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، ا

  . ٦٣مصدر سابق، ص
في النظام الفرنسي يلزم ثبوت عضوية السائل البرلمانية من لحظة تقديم السؤال  )٦٧(

في (إلى غاية الإجابة عليه، ويجب أن يقدم السؤال بصفته عضواً وليس بصفته رئيساً
وهذا عملاً بالتفسير الدقيق للصفة الفردية للسؤال البرلماني، ) الصفتينحالة جمعه بين

وهذا التفسير أعتنقه المجلس الدستوري حين قرر عدم دستورية الفقرة الأولى من 
من لائحة الجمعية الوطنية، والتي كانت تجيز لرؤساء اللجان تقديم ) ١٣٣(المادة

من دستور )٤٨(قرة الثانية من المادةأسئلة بصفتهم رؤساء، ويستند في ذلك على الف
 التي تقصر هذا الحق على أعضاء ١٩٥٨ أكتوبر ٤الجمهورية الخامسة الصادر في 

  . البرلمان ولاتعطيه إلى الأجهزة الأخرى
Voir, Décision n° 69-37 DC du 20 novembre 1969, au official web de 
la conseil constitutionnel français,cette décision est disponible sur le 
site du Conseil constitutionnel http://www.conseil-constitutionnel.fr/ 

 ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ) ٥٤(وهذا ما أقرته المادة )٦٨(
   ).أو من وجه إليه ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه (..بأنه

   . ٢٠٠٥من دستور ) ٦٤(من المادة ) اولا(ينظر أحكام البند  )٦٩(
أربع سنوات تقويمية ) ٤(أنتهاء مدة المجلس النيابي والتي حددها الدستور بـ  )٧٠(

 ١والتي تتكون من فصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يبدأ أولهما في ) ٥٦المادة (
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 ٣١ آيلول وينتهي في ١سنة، يبدأ ثانيهما في  حزيران من كل ٣٠آذار وينتهي في 

 ٢٠٠٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ٢٢البند اولا من المادة (كانون الأول 
 .(  

، والمادة ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في مصر لسنة ) ١٩٣(المادة )٧١(
   . ٢٠٠٢ لسنة ٥٤من اللائحة الداخلية لمجلس النواب في البحرين رقم ) ١٤٣(

محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، مصدر سابق، .د )٧٢(
  . ٩٠ص 

  . ١٩٩٦النظام الداخلي لمجلس النواب في الاردن لسنة من ) ١٢٠(المادة  )٧٣(
 لسنة ٥٤من اللائحة الداخلية لمجلس النواب في البحرين رقم ) ١٤٢(المادة  )٧٤(

٢٠٠٢ .   
خلية لمجلس الشعب في مصر، بينما ذهبت من اللائحة الدا) ١٩٢(المادة )٧٥(

السؤال، وبدلالة هذه )رئاسة مجلس النواب(على أن تدرج هيأة الرئاسة) ٥١(المادة
  . المادة يتم سحب السؤال بطلب يقدمه صاحبه كتابة إلى هيأة الرئاسة 

  . ١٩٦٣ لسنة ١٢اللائحة الداخلية لمجلس الامة في الكويت رقم من ) ١٣٠(المادة )٧٦(
حمد يوسف، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام مدحت أ.د )٧٧(

  . ٢٠٠، ص ١٩٩٨البرلماني، القاهرة، دار النهضة العربية، 
  . من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في مصر ) ١٨٦(المادة )٧٨(
من النظام ) ١٣٠(من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي، والمادة ) ١٣٠(المادة )٧٩(

   . ١٩٩٤لمجلس النواب في لبنان لسنة الداخلي 
(80) Parliamentary Questions, (British House of Commons ) 

December 2008,FS No.P1 Ed 3.7,ISSN 0144.4689, House of 
Commons Information Office,p.4, Available on the parliament 
website, www.parliament.ukdocumentsuploadP01.pdf. 

(81) Matthew Eric Glassman ,a parliamentary - style question period: 
proposals and issues for congress, congressional research service 
,crs report for congress, prepared for members and committees of 
congress, march 5,2009,p.3.  

 سمح مجلس العموم أن يقدم النواب الأسئلة البرلمانية إلكترونياً، ٢٠٠٣منذ عام  )٨٢(
من هذه الأسئلة تم تقديمها إلكترونياً % ٣٦ كان ما مجموعه ٢٠٠٧- ٢٠٠٦وخلال 

   .إلى مجلس العموم



 
 

 
 

١١٩

 محمد عباس محسن. د. م
 ٦  

  مجلة الكوفة
Look: United Kingdom, House of Commons Library, Parliamentary 
Questions -Current Issues, SN 04148 (London: The Stationery Office, 
2007), p. 5. 
(83) Look article (89/1) on the Federal Law on the Rules of 

Procedure of the National Council in Austrian (Rules of Procedure 
Law) No. 410/1975.  

(84) 1-rule (19-2) on Rules of procedure of the Bundesrat, adopted on 
31 July 1953 (Federal Law Gazette Part II, p. 527).  

See too, rule (46) on Rules procedure of the BUNDESTAG, adopted 
on 2 July 1980 (Federal Law Gazette I, p. 1237). 
From other countries look also, Article (26/ 5) on RULES OF 
ORGANISATION AND PROCEDURE OF THE NATIONAL 
ASSEMBLY of Bulgaria, (Promulgated in State Gazette No. 
58/27.07.2009. 
See Section 160 on THE STANDING ORDERS of the Senate in Spain, adopted on 
May 3rd, 1994.  

، وينظر أيضاً ١٩٧٩لسنة اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في مصر من ) ١٨٣(المادة  )٨٥(
من ) ١٠٨(، والمادة١٩٦٣ لسنة ١٢اللائحة الداخلية لمجلس الامة في الكويت رقم من ) ١٢٣(المادة

، والمادة ١٩٧٧الامارات العربية المتحدة لسنة في اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي 
اللائحة الداخلية من ) ١٣٥(المادة ، و١٩٩٤النظام الداخلي لمجلس النواب في لبنان لسنة من ) ١٢٤(

النظام الداخلي لمجلس النواب من ) ١١٧(، والمادة ٢٠٠٢لسنة  ٥٤لمجلس النواب في البحرين رقم 
  . ١٩٩٦في الاردن لسنة 

  . من النظام الداخلي لمجلس النواب ) ٥٠(المادة  )٨٦(
 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس هو) ٣٣(المادة  )٨٧(

  . مهإالذي يمثله ويتحدث ب
نواف كنعان، السؤال البرلماني، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، .د )٨٨(

   . ٢٦٣مصدر سابق، ص 
(89) Article (48) au Constitution de la République française, 

Constitution du 4 octobre 1958 (…Une séance par semaine au 
moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à 
l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres 
du Parlement et aux réponses du Gouvernement). 

 دليل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، المعهد الوطني الديمقراطي - ٩٠ )٩٠(
 ndi .٢٥، ص٢٠٠٧للشؤون الدولية، 
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(91) Article (75) au Réglement du Senat en date du 14 décembre 

1960; and in Spain Section (169/1) on The Standing orders of the 
Senate in Spain, adopted on May 3rd, 1994.  

عادل الطبطبائي، الأسئلة البرلمانية، نشأتها، أنواعها، وظائفها، مطبوعات .د )٩٢(
  . ١٦٧، ص ١٩٨٧يت، جامعة الكو

(93) rule (91/4) on Federal Law on the Rules of Procedure of the 
National Council ,Rules of Procedure Law of 1975,Federal Law 
Gazette No. 410/1975. 

، كما تنص المادة ١٩٧٩اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في مصر لسنة من ) ٢٤٤(المادة )٩٤(

يجيب رئيس ( أن على ١٩٦٣ لسنة ١٢لداخلية لمجلس الامة في الكويت رقم اللائحة امن ) ١٢٤(
مجلس الوزراء او الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس 
الوزراء او الوزير المختص ان يطلب تاجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على 

ه المدة الا بقرار من اسبوعين، فيجاب الى طلبه، ولا يكون التاجيل لاكثر من هذ
 في اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحاديمن )١٠٩(، كما تضمنت المادة )المجلس

يجيب رئيس مجلس الوزراء او الوزير ( أن على١٩٧٧الامارات العربية المتحدة لسنة 
المختص على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء او الوزير 

تاجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على اسبوعين فيجاب الى طلبه ولا المختص طلب 
من ) ب(، وقررت الفقرة)يكون التاجيل لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس

يجيب الوزير ( أن على١٩٩٦النظام الداخلي لمجلس النواب في الاردن لسنة من ) ١١٧(المادة 
من ) ١٢٤(، وجاء النص في المادة) ايامعلى السؤال خطيا خلال مدة اقصاها ثمانية

السؤال الخطي فيوجه بواسطة ( أنعلى١٩٩٤الداخلي لمجلس النواب في لبنان لسنة النظام 
رئيس المجلس وللحكومة ان تجيب عليه خطيا في مهلة خمسة عشر يوما على 

جلس اللائحة الداخلية لممن )١٣٥(، كما اشارت المادة )الاكثر من تاريخ تسلمها السؤال

تقيد طلبات توجيه الاسئلة بحسب تواريخ (إلى أن  ٢٠٠٢لسنة  ٥٤النواب في البحرين رقم 
ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه احكام المادة 
السابقة الى الوزير الموجه اليه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير 

  ).  اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بهعن السؤال كتابة خلال مدة
، ١٩٧٩اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في مصر لسنة  من) ١٨٥(المادة : بنفس المعنى ينظر )٩٥(

من ) ١٣٠(المادة و، ١٩٩٤النظام الداخلي لمجلس النواب في لبنان لسنة من ) ١٢٥(المادة و
  .  ٢٠٠٢سنة ل ٥٥اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين رقم 
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   . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ) ٧١ و ٦٨(المادتين  )٩٦(
  . من النظام الداخلي أعلاه) ٧٠(المادة  )٩٧(
من النظام الداخلي لمجلس النواب )٧٧(من المادة ) أولاً، ثانياً(ينظر نص البندين  )٩٨(

   .٢٠٠٧لسنة 
(99) If the essence of Parliament is Government accountability, then 

surely the essence of accountability is the Question Period, 
SPEAKER JAMES JEROME, (1933-2005) Canadian jurist and 
former politician and Speaker of the Canadian House of 
Commons.  

من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري، ) ١٨٤- ١٨٣(ينظر المادتين  )١٠٠(
) ١١٧(من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، والمادة) ١٢٤-١٢٣(لمادتين وا

  . من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني 
المفتوحة لمجلس النواب العراقي، المتضمنة أستضافة السيد )٢١(محضر الجلسة )١٠١(

ما فاروق عبدالقادر وزير الإتصالات لتقديم تقرير عن واقع الإتصالات في العراق و
، الفصل ٢٢/١٢/٢٠٠٩يعانيه من رداءة الخدمات في هذا المجال، تاريخ الانعقاد 

 وما ٣التشريعي الثاني، السنة التشريعية الرابعة، الدورة الانتخابية الاولى، ص 
   .بعدها

لا (على أن١٩٩٨ في المغرب لسنة مجلس النوابلالنظام الداخلي من )٢٩٤(تنص المادة )١٠٢(
وزير الاول والوزراء المعنيون بالامر، وفي حالة تغيب يجيب عن الاسئلة الا ال

، وقد )الوزير الذي يهمه السؤال مباشرة، يمكن ان ينيب عنه احد زملائه من الوزراء
عزز التطبيق العملي لجلسات مجلس النواب هذا الرأي ودعمه، ينظر محضر 

، ولىلأرة الإنتخابية االدو، الفصل التشريعي الثاني، السنة التشريعية الرابعة، )٢(الجلسة
ومستشاره ) باقر جبر الزبيدي(، المتضمنة استضافة السيد وزير المالية ١٠/٩/٢٠٠٩المنعقدة بتاريخ 

  . ٤، ص ٢٠٠٩حول موضوع الموازنة التكميلية لسنة  للاستيضاح
اللائحة من )١٣٠(، والمادة٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة )٥٢(المادة )١٠٣(

    .٢٠٠٢لسنة  ٥٥لس الشورى في البحرين رقم الداخلية لمج
من النظام الداخلي لمجلس النواب في المغرب لسنة ) ٢٩٢، ٣٠٠(ينظر المادتين  )١٠٤(

١٩٩٨ .  
توجب القواعد المتبعة في البرلمان البريطاني على عضو مجلس العموم تسجيل  )١٠٥(

خص  ساعة فيما ي٢٤سؤاله قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام وقبل مدة لا تقل عن 
 مجلس اللوردات قبل موعد توجيه السؤال، وعندما يحين وقت العضو في توجيه
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Questions Book السؤال فانه لا يقرأه بل يكتفي بتحديد رقم السؤال بحسب 

تسلسله في كتاب او سجل ولا تسمح هذه القواعد لعضو مجلس العموم الا بتقديم 
  الواحدسؤال واحد عن نشاط احدى اجهزة الدولة في الجلسة 

www_parliament_uk_about_how_business_questions  
لاوجود للأسئلة الشفوية في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي إلا في حالة  )١٠٦(

مناقشة الميزانية أو عند طرح موضوع معين على المجلس، كما يترشح من النظام 
العضو في مجلس  وجود أسئلة خطية يسألها ٢٠٠٧الداخلي لمجلس النواب لسنة 

  . النواب وتكون الإجابة عنها شفاهاً 
 من)٧٤(والمادة ، ١٩٥٩ في تونس لسنة النظام الداخلي لمجلس النوابمن )١٢(المادة  )١٠٧(

   . ٢٠٠٠النظام الداخلي لمجلس الأمة في الجزائر لسنة 
في المملكة المتحدة يكون الموعد النهائي للإجابة على الأسئلة سبعة أيام على أن  )١٠٨(

ع امام مجلس العموم قبل ذلك بعشرة أيام، وفي إيطاليا يكون الموعد النهائي توض
خلال عشرين يوماً على أن توضع الاسئلة قبل طرحها بثلاثة أيام، وفي المانيا يكون 
الموعد النهائي للإجابة على الأسئلة خمسة وعشرون يوماً من موعد الأستلام ويوم 

 ,See; Herbert Döring. مجلس الفيدرالي واحد تسبق طرحه أمام الجمعية أو ال
Parliaments and Majority Rule, op.cit.p.206-207.  

، ١٩٦٣ لسنة ١٢اللائحة الداخلية لمجلس الامة في الكويت رقم من ) ١٢٩(المادة  )١٠٩(
لسنة  ٥٤اللائحة الداخلية لمجلس النواب في البحرين رقم من ) ١٤١(والمادة 
لبناني إلى أن وقت السؤال عشر دقائق لكل من السائل ، بينما ذهب المشرع ال٢٠٠٢

النظام الداخلي لمجلس النواب في لبنان لسنة من ) ٧٣(والوزير المختص، المادة 
، وأتجه المشرع الأسباني إلى أن مدة السؤال ستين دقيقة تكرس بداية كل ١٩٩٤

 Section (165) on The .جلسة لمجلس الشيوخ مالم تخصص لمواضيع أخرى 
Standing orders of the Senate in Spain, adopted on May 3rd, 1994. 

   . ٢٠٠٧النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة  )١١٠(
هنالك أربعة أنواع من الأسئلة البرلمانية داخل مجلس العموم البريطاني، الاسئلة  )١١١(

  .الشفهية، الاسئلة المكتوبة، الأسئلة المؤشرة، الاسئلة المستعجلة
See; Parliamentary questions, Parliamentary Questions House of 
Commons Information Office Factsheet P1,Available on the 
parliament website: 
http://www.parliament.ukdocumentsuploadP01.pdf  

  . ٢١٤، ص ١٩٧٦ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، .د )١١٢(



 
 

 
 

١٢٣

 محمد عباس محسن. د. م
 ٦  

  مجلة الكوفة
 لسنة ١٢اللائحة الداخلية لمجلس الامة في الكويت رقم  نم)١٣٢(المادة:ينظر )١١٣(

الامارات في اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي من )١١٥(المادة، و١٩٦٣
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في من )١٩٣(، والمادة١٩٧٧العربية المتحدة لسنة

رى في البحرين اللائحة الداخلية لمجلس الشومن )١٣٦(، والمادة١٩٧٩مصر لسنة 
  . ٢٠٠٢لسنة  ٥٥رقم 

قرارات وتوصيات مجلس النواب العراقي بالجلسةالواحد والعشرين، الجزء الثاني،  )١١٤(
، ولىلأالدورة الإنتخابية االفصـل التشريعي الثاني، السنـة التشريعية الرابعة، 

استكمال استضافة السيد وزير ، والمتضمنة ٢٠٠٩ كانون الثاني ٤المنعقدة في 
والسيد وزير ) عبد القادرمحمد جاسم(والسيد وزير الدفاع ) جواد البولاني(خلية الدا

ورئيس جهاز المخابرات بالوكالة، وتكليف لجنة )شيروان الوائلي(الأمن الوطني 
الأمن والدفاع بأعداد تقرير مفصل عن الوضع الأمني في العراق يرفع الى مجلس 

   .ء الأمنيين النواب على أن يقرأ بحضور السادة الوزرا
 المؤرخ في ٢٠٠٩/اتحادية/٥١ينظر قرار المحكمة الإتحادية العليا ذي الرقم  )١١٥(

، مشار إليه على الموقع الإلكتروني للمحكمة الإتحادية العليا في ١٢/١٠/٢٠٠٩
  . العراق 

 http://www.iraqijudicature.org/fedraljud.html  
، ٣٠/٤/٢٠٠٩لمجلس النواب العراقي المنعقدة بتاريخ ) ٧(محضر الجلسة :ينظر )١١٦(

  . ٢الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة، الدورة الأنتخابية الأولى، ص 
عادل الطبطبائي، الأسئلة البرلمانية، نشأتها، أنواعها، وظائفها، مصدرسابق، .د )١١٧(

  . ١١٠ص
 لسنة ١٢اللائحة الداخلية لمجلس الامة في الكويت رقم من ) ١٢٢(لمادة  ا:ينظر )١١٨(

، ١٩٧٤ في سوريا لسنة الشعب لمجلس الداخلي النظاممن ) ١٣٨(، والمادة ١٩٦٣
الامارات في اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي من ) ١٠٧/٢(المادة و

ظام الداخلي لمجلس النواب النمن ) ج/١١٥(، والمادة ١٩٧٧العربية المتحدة لسنة 
اللائحة الداخلية لمجلس النواب في من ) ١٣٤(، والمادة ١٩٩٦في الاردن لسنة 

، وهذه الضوابط المتعلقة بالمصلحة العامة مستوحاة ٢٠٠٢ لسنة ٥٤البحرين رقم 
من الأعراف البرلمانية في بريطانيا فقد جرى التقليد في مجلسي العموم واللوردات 

 الأسئلة الخاصة بالدفاع والامن القومي وبسيادة الدولة أو الأسرة على عدم قبول
 Englefield, Whitehall and Westminster, Government. المالكة 

Informs Parliament, p.53.   
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(119) Matthew Eric Glassman, A parliamentary– style question, op.cit. 

P 5.  
(120) PARLIAMENTS IN THE MODERN WORLD ،120- PHLIP 

LAUNDY ALDERSHOTUK,DARTHMOUTH PUBLISHING 
COMPANY, 1989,p.88. ،  

(121) Rod Hague, martin harrop and Shaun breslin, copertiv 
governments and politics, London, (Macmillan press LTD, 1998, 
p.194.  

(122) Richard Willis, the Role of Questions on Notice in 
Parliamentary Democracy, Australasian Parliamentary Review, 
spring 2009, Vol. 24(2), p.142.  
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   .٢٠٠٠للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 
   .١٩٩٥راء في النظم البرلمانية المعاصرة، محمد قدري حسن، رئيس مجلس الوز.د - ١٧
مدحت أحمد يوسف، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام .د - ١٨

   .١٩٩٨البرلماني، القاهرة، دار النهضة العربية، 
مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري فقهاً وقضاء، دار المطبوعات .د - ١٩

   .١٩٩٦، ٩الجامعية، ط
د الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، عمان، نعمان أحم.د - ٢٠

   .١٩٩٩مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
   . البحوث والمقالات –ب 
دراسة (علي أحمد اللهيـبي، النظام القانوني للطعون الانتخابية للمجالس النيابية.د -١

، شهر حزيران ١٨ العدد ١٠، المجلد مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين)مقارنة
٢٠٠٧.   

دراسة مقارنة وتطبيقية على المجلس الوطني (نواف كنعان، السؤال البرلماني.د -٢
، المجلد ٢٠٠٩مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، فبراير ) الإتحادي

   . الرسائل –ج . السادس، العدد الأول
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ة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، دراسة عبد العزيز اللحيدان، وسائل الرقاب -٣

مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الإدارة والأقتصاد، قسم 
   .٢٠٠٧الأنظمة السياسية، 

ليلى بن بغيلة، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة  -٤
، الجزائر، )باتنة( جامعة الحاج لخضر–ة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسي

٢٠٠٤.   
   . الدساتير والقوانين واللوائح البرلمانية -د
 في ٤٠١٢ المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٠٠٥دسـتور العراق لسنة -١

٢٨/١٢/٢٠٠٥.   
 المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٠٠٥ لسنة ١٦قانون الانتخابات رقم  -٢

    .٢٣/١١/٢٠٠٥ي  ف٤٠١٠
   .١٩٥٩النظام الداخلي لمجلس النواب في تونس لسنة  -٣
   .١٩٦٣ لسنة ١٢اللائحة الداخلية لمجلس الامة في الكويت رقم  -٤
   .١٩٧٤النظام الداخلي لمجلس الشعب في سوريا لسنة  -٥
 الامارات العربية المتحدة لسنةاللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي في  -٦

١٩٧٧.   
   .١٩٧٩ة الداخلية لمجلس الشعب في مصر لسنة اللائح -٧
   .١٩٩٤النظام الداخلي لمجلس النواب في لبنان لسنة  -٨
   .١٩٩٦النظام الداخلي لمجلس النواب في الاردن لسنة  -٩

   .١٩٩٨النظام الداخلي لمجلس الشيوخ في الاردن لسنة  - ١٠
   .١٩٩٨النظام الداخلي لمجلس النواب في المغرب لسنة  - ١١
   .٢٠٠٠لمجلس الأمة في الجزائر لسنة النظام الداخلي  - ١٢
   .٢٠٠٢لسنة  ٥٤اللائحة الداخلية لمجلس النواب في البحرين رقم  - ١٣
   .٢٠٠٢ لسنة ٥٥اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين رقم  - ١٤
   .٢٠٠٧ شباط ٥ في ٤٠٣٢النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالوقائع العراقية  - ١٥
   .أو الفرنسية باللغة الأنكليزية : ثانياً
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Abstract 
 

 The essence of Government accountability In the Iraqi 
constitutional system, The Prime Minister and Ministers who 
together administer the Executive branch of government are 
responsible, to the Parliament for their actions.  
 In keeping with this concept of responsible government, 
members of the Presidency Council, the Prime Minister, his 
deputies, the ministers, or leaders of independent commissions, 
Persons of special ranks and other government employees 
(civilian or in military) and any other official in the Executive 
branch, may be called on to explain their administrative actions, 
there are several parliamentary mechanisms for achieving 
ministerial accountability, one of which is the Parliamentary 
questions, that the Iraqi constitution of 2005 has regulated the in 
Article (61/7/Ι) and articles (50-54) of the rules of procedure of 
The Council of Representatives 2007. 


